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وهو : جواب حول توضيح د. محمد علي 

فركوس الجزائري فيما نسب إليه من 

القول: بأن المملكة العربية السعودية - 
حرسها الله- لا تحكم بالتنزيل إلا في بعض 


الامور 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام 
أما بعد: 
فر كوس فيما نسب اله من القول: بأن ‏ 
المملكة العربية السعودية -حرسها الله 
تعالى- تطبق الشريعة في بعض الأمور. 
فاحات بجوات فافض مصضطرب: جمع :فيه 
يبسن حق وباطل: ويبسن الإقرار بما نب 
إليه» وبين دعوى البتر؛ فصدّق الناقل في 
نقله» نما صرح به A‏ نفسه» وكذبه قي 
نقله بما ادعاه عليه من البتر!!. 
وقد أقدمت على كتابة هذا الجواب لما كان 
الأمر تعلق تمسالة حظطيرة: تتعلق بنمشسائل 
الإمامة. من التشهير بالمنكرات: والإنكار 
العلني تحت غطاء ولباس الشرع»ء مما 
يزعزع الثقة في قلوب الناس تجاه 


حكامهم» ويبعث على التهييج وإثارة الفتن 
في الدول الإسلامية» وخاصة لما تعلق الأمر 
بالحملكة العربية السعودية: يلاد الخرمين: 
والتي ينعم أهلها تحت قيادة رشيدة» تنسعى 
جاهدا في تحقيق الأمن والأمان 
للمواطنين» والمقيمين» والزائرين» وقد 
قام نظامها وحكمها منذ تاسيسها على 
شؤون الحياة: والطاعن قي حكمهاء 
والمنكر عليها علنا. قد سلك مسلك الخوارج 
القعدة. شاء أم أبى: ولم يراع المصالح 
والمفاسد الخطيرة الناتجة عن ذلكء فلهذا 
وغعيره أقدمت على هذه الكتابة نصيحة لله 
تعالی» ولدینه» ولعباده» ونصبحة لصاحب 
الحظيرة الخولكة ويمسك لسانة فى هذا 
الباب الخطيرء والذي قد ظهر لي من خلال 
مسائل كثيرة قالها ونسبت إليه أنه على 
عير الحادة: وأن معه بعص الأصول 
القاشدة التى توحت مغه المراجعة والتونة. 
والله الهادي إلى سواء السبيل. 


1 وهو من أوجه: 
احدها: قدم بمقدمة قرر فيها قاعدة الشرع 


وهذه المقدمة لا وجه لإيرادها؛ لأنه قد أقرٌ 
وضرج مها نيت البده حيبت قال "الا بوكر + 
حاليا- من يحكم بالتنزيل في البلاد 

الإسلامية إلا السعودية في بعض الأمور" 

وهذا كلام معهوم المعنى» كامل الاركان: لا 
فالعبرة تظاهرة: وعليه يؤاحد الفرة:: ولا 
حاجة معه لدعوى البتر» فالناقل نقل كلاما 
مفيدا للمعنى: وهو كاف وحده قفي إدانته: 
كيف وأن الدكتور قد صرح بما يوافق كلام 

الناقل!! 


الثاني: ما ذکره: : من معرقة أصول مذهب 
الرجل» وأنه يحمل كلام الرجل المرضي 
على الوجه الحسن إن أخطأء ومن كان 
بخلافه فإنه يحمل كلامه على الوجه 
السي»ءء وفي كلا الحالتين يبين الحق 
بدليله: 
فإنه في أصله متفق عليه:ء إلا أن العقلاء 
وأهل الفقه والفهم والإنصاف والعدل قد 
وقفوا على كثير من كلامه وتقريراته في 
هذا الباب الخطيرء مما يخالف أصل السنة 
وقاعدتهاء ومما يجوز معه إساءة الظن به 
فكلامه حول العَلَّم الجزائري» وأنه يرمز 
للديمقراطية الكافرة, وفتاويه قي تحريم 
أنواع التعاملات مع أفراد الأمن بجميع 


النظام الذي يحكم بغير ما أنزل الله, 
وفتاويه المحررة بقلمه في مشروعية 
الإنكار العلني على الحكام, وسرقاته 
العلمية المثبتة بالأدلة من بعض كتب 
القطبيين التكفيريين, وغيرهم: وفتاويه 
في مخالفة ولي الأمر فيما أمروا به من 
الالتزام بالاحترازات زمن نزول وباء 
كوروناء وما أحدثه الأتباع من فوضى وفرقة 
لجماعة المسلمين في المساجدء ضاربا 
أوامر الحاكم عرض الحائط: بحجج ضعيفة 
وأهية: وغيرها من المخالفات, والتي تدقع 
العقلاء وأهل العلم إلى إساءة الظن به: 
وحمل كلامه على الفعل أو القول الموافق 
لاصل مذهبه. 
وعليه فلا لوم على من حمل كلامه السابق 
على ما يخالف أصل السنة وقاعدتها في 
هذا الباب من التشهير بعيوب الحكام» مما 
على الحكام, والإخلال بأمن واستقرار 
الدول» مما هو من أصول مذهب الخوارج 


الثالث: إن هذا التوضيح هو تطبيق عملي 
لفتاويه الثلاث في تقرير الإنكار العلني, 

والتشهير بعيوب الحكامء و الذي ذكر فيه: 

ان الكلام كان في معرض الحديث عن نقض 


صدق حديثه ومجرياته في هذا الزمان بأنه 
لا يوجد من يحكم بالتنزيل في هذا الزمان 
إلا السعودية في بعض الامورء وذكر انه لم 
يسترسلء وكان قصده: الأمور الموجودة 
في كل الدول الإسلامية وغير الإسلامية 
من التعامل بالبروتكولات او مراسيم 
الاستقبال الرئاسي» وغيره» وهي قائمة 
على العزف الموسيقيء, والوقوف للعلم, 
وكذا ما يجري في الأعياد الوطنية, 
والاحتفالات الرسمية» ويدخل في هذا 
الإطار -كما صرح- ما يجري في كافة 
البلدان الإسلامية من فتح أبواب الترفيه 
والرقص والمعازف. وما بترتب على ذلك 
من آثار منافية للأخلاق»: والآداب الإسلامية, 
فضلا عن التعامل من الأنظمة المصرفية 
الأجنبية مثل البنوك والمصارف وغيرها. 
وهذا الكلام هو تعغفكسير لمقولته: 7 بأنه لا 
يوجد من يحكم بالتنزيل في هذا الزمان إلا 
السعودية في بعض الأمور" فما ذكره من 
تلك المنكرات ينصرف إلى السعودية أولا؛ 
لأنها هي المقصودة أصالة» وأدخل الدول 
الإسلامية وغير الإسلامية للتلبيس 
وهذا عين فعل الخوارح القعدة: الذين 
يشهرون بالمنكرات والعيوب» ويهيجون 
الحكام» وإثارة الفوضى والقلاقل والفتن, 


وهل كانت الفتن الأولى إلا من هذه 
' الطريق؟!! 
الدهماء. عنه المنكرات التي 
نسبوها إليه, فهيجوا الناس, تم قتلوه» 
فكان الباب الذي فتح وانتشرت بعده الفتن 
والقتل والهرج والمرج. 
ثم جاء بعدها فتنة الخوارج المارقة زمن 
الخليفة علي بن أبي طالب رضي الله عنه» 
فانكروا عليه قضية الحكم بغير بما انزل 
الله تر عه ني اف اوا دمه ؤقاله 
وعرضه ومن معه من الصحابة رضي الله 
عنهم اجمعين» وهكذا على عبر التاريخ إلى 
يومنا المعاصر: خروج الخوارج على الحكام 
انتشار المنكرات وإقرارها. 


الرابع: إن دعواه أن المملكة العربية 
السعودية -حرسها الله تعالى- لا تحكم 
بالتنزيل إلا في بعض الأمور» دعوى باطلة. 
تدل على تفس خاريجي: مولع بقضية 
العلني على الحكام» بل إن المملكة العربية 
السعودية -حرسها الله تعالى- دستورها 
الأول: هو القرآن والسنة» وقضاؤها 


المرجع فيه: هو الحكم بشرع الله تعالى, 
وتدعو إلى التوحيد والسنة» فهما أصلا 
دعوتهاء وعليهما قامت هذه الدولة منذ 

تاأسيسهاء والنقص من خصائص البشر 

اجمعين» ويشمل الراعي والرعية» وكثير 
من الرعية -إلا من رحم الله- لا يحكمون 
خالف حكم الله ورسوله صلى الله عليه 
او إجماع» فهو كذلك ممن لم يحكم بما 
أنزل الله كما قرر ذلك الإمام ابن القيم 
رخمة الله تعالئ. ق عض كتبة: 
فليست قضية الحكم بغير ما أنزل الله 
خاصة بالحكام فقطء بل هي تشمل الجميع 
من حكام ومفتين وغيرهم: وكليه فيجب 
لمراجعة فتاويه المخالفة للشرع, Ka‏ 
فيها بما أنزل الله تعالى!!. 

وأما ما جاء في الخاتمة من الثناء على 
المملكةء والاعتراف لها بالفضل والجميل, 
وأنها: تُحكم شرع الله تعالى» لا سيما في 
القضاء والحدود والعقوبات وغعير ذلك مما 
ذكره: فهو من در الرماد قفي العيون: وممن 

اراد ان يجمع بين الحق والباطل» ويمرر 

الباطل تحت غطاء الحق» فهي مغالطة 
وتمويه وتلبيس ظاهر مکشوف. لا ينطلي 

إلا على أهل الجهل والغباء؛ فقوله: "لا 


يوجد -حاليا- من يحكم بالتنزيل في البلاد 
الإسلامية إلا السعودية في بعض الأمور" 
يناقض قوله: "تحكم شرع الله": فالعبارة 
الأولى وردت في مورد الذم والإنكار» وهذه 
العبارة وردت في مورد المدح والثناء: كأنه 
والله اعلم قد شعر بوقوعه في ورطة, 
فاراد التخفيف من اشتداد الوطاة عليه 
فختم بهذه الخاتمة» وإلا فإن أصل مذهبه 
كما حرره بقلمه هو جواز الإنكار العلني 
على الحكام»ء وهذا التوضيح تطبيق عملي 
لذلك» وقد صرح بعض أئمة السلف بأن ما 
أسر أحد سريرة إلا أظهرها الله عز وجل 
على صفحات و حهه وفلتات لسانه» تفال 
الله العفو والستر في الدنيا والآخر. 
ثم إن الناظر في أتباعه يجدهم على 
أصناف: 
صنف من أهل الجهل والغباء» لا تمييز 
وينافحون عنه بجهل» دون الرجوع إلى اهل 
العدم امون 
يعرفون الحق, ٠‏ ويميزون بينه وبين الباطل, 
لكن ينكرون الحق عنادا وجحودا وإنكاراء 
وهمهم الوحيد نصرة ذات فركوس» مهما 
قال من المقالات المخالفة للشرع. 
وصنف ثالث يفرحون لمقالاتهم المخالفة 


وسروراء وينشرونها بين الناس» ويدعون 
إليها؛ وذلك لاعتقادهم لها ابتداء. والطيور 


هذا تمام القول» والحمد لله رب العالمين 
كتبه الفقير إلى عفو ربه: بوفلجة بن 
عباس الجزائري المدني 
الأحد 2 ربيع الآخر 1443ه 
المدينة النبوية حرسها الله تعالى 


